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Résumé en français

Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction,
n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une
expertise  judiciaire  et  des  témoignages  de  spécialistes,  lesquels  ont  unanimement  écarté  tout
manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique.

Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médecin, lequel
implique la mise en œuvre de soins attentifs et conformes aux règles de l’art, sans pour autant garantir
un résultat. L’absence de faute pénale établie, la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la
demande de réparation civile.

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/responsabilite-penale/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/penal/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/blessures-involontaires/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/expertise-judiciaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/faute-medicale/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/lien-de-causalite/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/obligation-de-moyens/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/presomption-dinnocence/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/preuve-de-la-faute/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/relaxe/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/responsabilite-penale-du-medecin/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/alea-therapeutique/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a3%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a8%d8%af%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%b3%d8%a8%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%ae%d8%b7%d8%a3-%d8%b7%d8%a8%d9%8a/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a8%d8%af%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/action-civile/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/responsabilite-penale-du-medecin-lobligation-de-moyens-fait-obstacle-a-la-condamnation-en-labsence-de-faute-prouvee-par-expertise-trib-corr-casablanca-2007/


Responsabilité pénale du médecin : l’obligation de moyens fait obstacle à la condamnation en l’absence de faute prouvée par expertise (Trib. corr. Casablanca 2007)

3/5

Texte intégral

المحمة الابتدائية بالدار البيضاء

حم صادر بتاريخ 2007/11/12

ملف جنح عادي رقم 06/18252

التعليل

أولا : ف الدعوى العمومية :

حيث توبعت الظنينة من قبل السيد وكيل الملك ف إطار متابعة صحيحة من أجل جنحة التسبب ف جروح بسبب الإهمال طبقا
لمقتضيات الفصل 233 ؟؟ من ق.ج بناء عل شاية المطالب بالحق المدن عبد الرحيم (ف).

: وينية قانونية وهوحيث يؤخذ من نص المتابعة أن قيام جنحة الجروح غير العمدية رهين بتوافر عناصر ت

الفعل المادي هو الجرح
أن يرتب الفاعل خطأ أدى إل إصابة الغير بالحرح المذكور.

أن تون هناك علاقة سببية بين الخطأ المرتب والإصابة الت من بها الضحية.

وحيث يؤخذ من مضامين شاية الطرف المدن وما أدل به من تصريحات ف سائر مراحل الدعوى أنه أحس بالتهاب صاحبه بعض
الآلام عل مستوى عينه اليسرى فعرض نفسه عل الظنينة الت أجرت له عملية جراحية نصحته بها بإلحاح وبشل مستعجل إلا أنه
اكتشف بعد إجرائها أنها أصابت شبة العين المذكورة ولا أدل عل ذلك من عرضها له عل عدة أطباء مختصين ف أمراض العيون
ونصحها له بإجراء عملية جراحية جديدة ثم تراجعت عن ذلك تأكيدها له أن عينه سوف تتماثل للشفاء ، إلا أنه عندما طلب برأي بعض
الأخصائيين ف أمراض العيون وهما الدكتورين عبد الرحمان (ب) ومحمد (ز) صرحا له بعد فحص العين أن العملية الأول ه السبب

فيما أصابه بسبب خطأ ارتب.

وحيث جوبهت الظنينة بالمنسوب إليها من قبل الطرف المدن ف سائر أطوار القضية فأجابت بالإنار عل النحو الوارد أعلاه معرضة
أن المشت زارها فعلا ف عيادتها وبعد فحصها لعينه المريضة اكتشفت أن نصف شبة العين اليسرى متروعة من مانها وأجريت له
فعلا العملية الجراحية الت نصحته بها وف اليوم الموال للعملية أجريت له الفحوص الضرورية وتيقنت من نجاح العملية المجراة له
واستمرت ف مراقبة حالته الصحية وبعد مرور حوال شهر من ذلك اكتشفت أن شبة العين تعرضت لتمزق صغير فنصحته بعد
استشارة بعض الأطباء من ذوي نفس الاختصاص واعتبارا لون حالته نادرة جدا بإجراء عملية جديدة بمستشف 20 غشت حيث
المعدات المتطورة فرفض فنصحته بالاتصال بالدكتور محمد (ز) الذي أجرى له العملية فعلا وكللت بالنجاح مبدئ أشعرا نها حول
موقف الطرف المدن ومتسائلة عن الأسباب الت دفعته إل تقديم شايته ضدها رغم أنها غير مسؤولة عن حالة عين الضحية وبأن

التمزق الذي اكتشفته عل مستوى الشبة لا يمن بأي حال من الأحوال أن ينتج عن العملية الأول الت أجرتها له.

يتهم الظنينة بالتقصير والإهمال أثناء العملية الأول النحو أعلاه أن الطرف المدن واردة عل وحيث يؤخذ من مواقف الطرفين كما ه
نجم عنه إصابة شبة العين اليسرى بالتمزق ف حين الظنينة تنف ذلك جملة وتفصيلا وتؤكد أن العملية الجراحية الت أجرتها له تمت
بنجاح ووفق الأصول الفنية والعملية الصحيحة ف جراحة العيون وأن ما أصاب شبة عين المشت لا دخل لها فيه وليس مرده خطأ
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صادر عنها.

وحيث يستبان من ظروف القضية وملابساتها وموضوعها أن النزاع يدخل ف باب ما يصطلح عليه « بالمسؤولية الطبية » وه كما
يجمع عل ذلك الفقه ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائ مسؤولية عقدية قوامها الاتفاق المنعقد بين المريض وطبيبه المختار لعلاجه
والذي بمقتضاه – أي الاتفاق لا يلتزم هذا الأخير بضمان الشفاء التام للمريض ونجاح العملية الت يجري له مائة ف المائة مادام أن
التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببدل عناية وإن كانت العناية المطلوبة تقتض مد الطبيب بدل مجهود صادق
لا يقع من طبيب يقظ ف ه الطبمسل يسأل الطبيب عن كل تقصير ف علم الطب وبالتال ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة ف

.مستواه المهن

وحيث إن المحمة ف إطار تحقيقها للدعوى وللاستيثاق من صحة ما أفاده الطرف المدن من كون الدكتورين عبد الرحمان (ب)
ومحمد (ز) قاما بفحص عينه بعد العملية وأكدا له أن خطأ ارتبته الظنينة أثناء العملية كان السبب فيما آلت إليه الحالة الصحية للعين
المذكورة ، أمرت باستدعاء الدكتورين المذكورين واللذين حضرا استجابة للاستدعاء الموجه لهما وبعد أداء اليمين القانونية وثبوت
انتفاء موجبات التجريح أكدا للمحمة بأن شبة العين عندما تون مريضة كما ف حالة المطالب بالحق المدن فقد يتطلب ذلك عدة
عمليات متتالية وبأن الشبة من المحتمل جدا بعد العملية أن تتمزق أو تتحول من مانتها دون أن يون ذلك بالضرورة ناتجا عن خطأ
ف العملية المنجزة عل العين سابقا ومؤكدين أنهما لم يلاحظا أي خطأ بخصوص العملية الت أجرتها الظنينة لدى فحصهما لعين

المشت وبأنهما لم يخبرا أبدا المعن بالأمر بأن الظنينة قد ارتبت خطأ أثناء إجرائها له العملية.

وحيث إن المحمة وفضلا عن ما صرح به الشاهدان أعلاه ونظرا للطابع الفن والتقن للجنحة المنسوبة للظنينة أمرت بإجراء خبرة
طبية عل العين اليسرى للمطالب بالحق المدن للاستيثاق من صحة ادعاءات هذا الأخير ومدى ارتاب المعنية بالأمر لخطأ فن أثناء

العملية الجراحية أو إهمالها أو تقصيرها أو عدم تقيدها بالأصول الفنية والعلمية الصحيحة ف جراحة العيون.

وحيث أنجز الخبير المعين المهمة الموكولة له وحرر تقريرا طبيا مفصلا بذلك اطلعت عليه المحمة واثبت ان حالة عين المطالب
بالحق المدن مستقرة ولم يرد ف التقرير أي دليل يعزز ادعاءات الطرف المدن وليس فيه أية إشارة دالة عل ارتاب الظنينة لخطأ أثناء

إجرائها العملية أو عل أنها لم تلتزم بالأصول الفنية لجراحة طب العيون أو أن سلوكها أثناء تلك العملية اعتراه التقصير أو الإهمال.

ت فأنها سل عين المطالب بالحق المدن ما ذكر أعلاه أن الظنينة وأثناء إجرائها للعملية عل مة بذلك وبناء علوحيث ثبت للمح
ذلك المسلك الطب الذي يسله كل طبيب يقظ ف مستواها المهن ، دون أن يصدر منها أي خطأ تسأل عنه باذلة بذلك مجهود صادق
ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة ف علم الطب وبذلك يون أحد العناصر التوينية للجنحة ألا وهو ارتاب خطأ أو إهمال أو تقصير

قد غاب ف النازلة.

وحيث إن غياب أحد العناصر التوينية للجريمة يجعلها غير ثابتة ف حق الظنينة.

وحيث إن الأصل ف الأشخاص البراءة إل أن يرد العس طبقا للفصل الأول من ق.م.ج.

وحيث اقتنعت المحمة بذلك من خلال اطلاعها عل وثائق الملف ومحتوياته وما راج أمامها من مناقشات أن ما نسب للظنينة غير ثابت
ف حقها ويتعين بالتال التصريح ببراءتها منها.

ثانيا: ف الدعوى المدنية التابعة :

مة غير مختصة للبت فمعه المح ء الذي تبقمة حسب التعليل أعلاه ببراءة الظنينة من المنسوب إليها الشحيث قضت المح
المطالب المدنية وبالتال يتعين الحم بعدم الاختصاص ف المطالب المدنية.
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294 – 300 – 218 – 297 – 304 إلــ209 و 251 و 252 و 286 إلــ وتطبيقــا للفصــول 1 و 2 و 3 و 16 و 23 و 24 و 37 194 إلــ
306 308– إل 315 325 – إل 347- 364 إل367 – 384 – 373– 387 وكذا فصول المتابعة.

لهذه الأسباب:

أصدرت المحمة وه تبت ف القضايا الجنحية علنيا – ابتدائيا بمثابة حضوري للحم الآت نصه:

1) ف الدعوى العمومية :

· بعدم مؤاخذة الظنينة آنسة (ك) من أجل ما نسب إليها والحم ببراءتها منه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

2) ف الدعوى المدنية التابعة :

· بعدم الاختصاص للبت ف المطالب المدنية.
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